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 لخص:م

واعد بق أقرت النصوص الدستورية في الجزائر الحق في العمل النقابي ونظمته              

ثيل تم تمكنها من تسهيلاتزيادة على منح المنظمة النقابية و، 90/14تشريعية ضمن القانون 

عمل ية الاحمالجزائري بوالمهنية نهضت قواعد التشريع  جتماعيةالاالعمال والدفاع عن حقوقهم 

 داري والجزائي.النقابي على المستوى الإ

لية الدو يهدف هذا الموضوع إلى تبيان قواعد حماية العمل النقابي التي كرستها النصوص

ماية وفر الحتلتي و تلك اللعمل النقابي ذاته أ وفر الحمايةوالدستورية والتشريعية سواء تلك التي ت

 ة النقابي كشخص طبيعي، وفي كلللمنظمة النقابية كشخص معنوي أو كانت موجهة لحماي

 حوال تكرس هذه القواعد الحمائية عقوبات جزائية  للمخالفين.الأ

 مفتاحية: كلمات 

 الجزاء.، التمثيل ،الحماية  ،الحقوق العمل النقابي،             

Abstract: 

The constitutional texts in Algeria recognized the right to union work and organized 

it by legislative rules within Law 90/14, and in addition to granting the union 

organization facilities to enable it to represent workers and defend their social and 

professional rights, the rules of Algerian legislation rose to protect union work at the 

administrative and penal levels. 

This topic aims to clarify the rules for the protection of trade union work 

enshrined in international, constitutional and legislative texts, whether those that 

provide protection for union work itself or those that provide protection to the trade 

union organization as a legal person or were directed to protect the union as a natural 

person, and in all cases these protective rules devote penal sanctions to violators. 
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عامل موجبه للبلديمقراطية التشاركية في مجال العمل يسمح ا تتطبيقاأحد العمل النقابي  يمثل

 .تماعيةوالاج رض الدفاع عن حقوقهم المهنيةإطار الهيئة النقابية لغالنقابي بتمثيل العمال في 

ية دستورالدولية والنصوص ال ويعتبر هذا التصرف من العامل النقابي حقا أملته القواعد

أو  ض لهو التعرألا يمكن منعه منه  الاقتصادية والاجتماعيةأهم الحقوق التشريعية واعتبرته أحد و

ضغط لشكال اممارسة أي شكل من أذاته عن طريق تقييد حرية النقابي، أو التعرض للعمل النقابي 

ة بة إداريو عقوأبشأنه،  اتخاذ عقوبة تأديبيةساس العمل النقابي، أو أو التهديد أو التمييز على أ

 بشأن الهيئة النقابية.

هنية م واملعإن الحماية التي أملتها النصوص التشريعية في الجزائر للعمل النقابي فرضتها 

 ر الحريةي إطافالتمثيلية  بي بالقيام بمهامهالنقامن يمارس العمل بموجبها تسمح قواعد الحماية ل

رفا طتشكل  تمارس العمل النقابيلأن الهيئة النقابية التي  ،ودون ضغوط من الهيئة المستخدمة

 الدفاع عنويل لتمثمهما في علاقات العمل الجماعية بالنظر للدور المنوط بها، إذ زيادة على حق ا

لجماعية ات ااقفهي تبرم الاتفاقيات والاتفحقوق العمال داخل المؤسسة وأمام السلطات العمومية، 

 ،وتقوممةمستخدالتي تعتبر دستور علاقات العمل وتقوم بعقد مفاوضات ولقاءات دورية مع الهيئة ال

ليها في م ممثوتقدضراب،حق الإ ويمكنها ممارسةبالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها، 

بح يسها فتصسرد تأقابية الشخصية القانونية بمجعن امتلاك الهيئة الن فضلا لجان المشاركة العمالية

 والذمة المالية. شخصا معنويا مستقلا عن أعضاءه تملك حق التقاضي

  أهمية الموضوع:

له يامه بعمق النقابي جراءالممارسات التي يتعرض لها كنتيجة لتلك تظهر أهمية هذا البحث 

كس والمشا الشخص المحرضترى النقابي بعين حيان الهيئة المستخدمة في غالب الأ لأن ،النقابي

ن ألنقابي دوب اداخل المؤسسة انطلاقا من العمل النقابي الذي يقوم به، والعكس من ذلك يمكن للمن

ن حساب م الشخصية على هدارة حال ما يريد قضاء مصالحيصبح مقربا من المستخدم أو الإ

 يمثلهم وهذا هو الجانب الأخطر.

  إشكالية الموضوع:

لى عي سواء في حماية العمل النقاب في التشريع الجزائريوجه الحماية المقررة أهل تساهم 

 . و على مستوى مهامه التمثيلية؟ابي أالمستوى الشخصي للمندوب النق

 أهداف الموضوع:

 ابي بصفةل النقالمقررة للعم حكام القانونية المتعلقة بالحمايةعلى الأطلاع تكمن الأهداف في الإ

م به ي يقوو على مستوى التمثيل الذوب ذاته، أعامة سواء كان ذلك على المستوى الشخصي للمند

العمل  دراسة نودنا لدى التمثيل النقابي في الجزائر،لأن من النقائص السلبية جملة من خلال طرح

قمص هذا تسوى  ه مهمة نبيلة فهو الأساس بخلاف العامل النقابي الذي ليس له دورالنقابي باعتبار

 العمل.

  :المنهجية المتبعة

نحاول من خلالهما  ،للإجابة على إشكالية الموضوع سنتبع المنهج التحليلي والاستقرائي

، ومن النقابيدارية والجزائية للعمل ية الوطنية التي تكرس الحماية الإاستقراء النصوص التشريع



 القانونية للعمل النقابيالحماية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ثم تحليلها وشرحها والتعليق عليها بالنظر إلى كفاية الحماية من عدم كفايتها؛ والاستعانة بالمنهج 

التي صادقت عليها لاسيما تلك المقارن من خلال مقارنة النصوص الوطنية بالنصوص الدولية 

 الجزائر.

  خطة الموضوع:

اية المبحث الأول: الحم كالتالي:موضوع البحث يكون إعلان الخطة  للتفصيل أكثر في

 . المبحث الثاني: الحماية الجزائية للعمل النقابي، دارية للعمل النقابيالإ

 المبحث الأول

 دارية للعمل النقابيالحماية الإ

ولة ، محاجال تنظيم العمل النقابي وحمايتهكرست النصوص الوطنية أحكاما مهمة في م

اع ه والدفالنقابي حتى يتسنى تمثيل العمال على أحسن وجتجسيد حرية ممارسة النشاط منها في 

 عن مكتسباتهم وحقوقهم.

ي من لنقاباالتأكيد على حماية العمل  انطلاقا من هذه الرؤية عمد التشريع الجزائري إلى

ق تفعيل ن طريعول في تكريس حرية العمل النقابي ارية من جانبين: يتمثل الجانب الأالناحية الإد

ق ن طريعمل النقابي المساواة في ظروف العمل لاسيما لفائدة أولئك الذين يمارسون العمبدأ 

 يب أاحن يتعرضوا له فضلا عن الضغوطات والتهديدات التي تصحمايتهم من أي تمييز يمكن أ

 عمل نقابي.

له بب عمن تسلط على الشخص بسدارية التي يمكن أفي العقوبة الإ ويتمثل الجانب الثاني

ه صاحبه ق عليديبيا يستحالنقابي لا يعد خطأ تأالنقابي بحيث يعتبر التشريع الجزائري أن العمل 

 بل هو حق يمارس في إطار القانون. ،العقوبة

 حرية العمل النقابيمطلب الأول: ال

والثقافية على حق نقابات العمال في  الاقتصادية والاجتماعيةتفاقية الدولية للحقوق نصت الا

تلك التي ينص عليها القانون والتي تعتبر ضرورية  د سوىالعمل بحرية دون الخضوع لأي قيو

كما أكدت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية ،1عام ولحماية حقوق وحريات الآخرينللنظام ال

حق في تكوين نقابات العمال الومع الآخرين  الاجتماعسياسية على حق كل شخص في حرية وال

 .2إليها لحماية مصالحه والانضمام

                                                
والثقافية الصادرة عن الأمم المتحدة  جتماعيةوالا الاقتصاديةمن الاتفاقية الدولية للحقوق  03ف  08المادة 1

، وقد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية الدولية بموجب 1966ديسمبر  16( بتاريخ 21أ) 200بموجب القرار 

المتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية  1989أبريل  25المؤرخ في  89/08القانون 

الجريدة الرسمية .  1966ديسمبر  16فق عليه من طرف الجمعية العامة يوم والاجتماعية والثقافية الموا

 . 450ص 1989أبريل  26المؤرخة في  17للجمهورية الجزائرية، العدد: 
الصادرة عن الأمم المتحدة بموجب القرار  مدنية والسياسية الالاتفاقية الدولية للحقوق من 01ف 22المادة  2

، وقد صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية الدولية بموجب القانون 1966ديسمبر  16( بتاريخ 21)أ 2200

مدنية والسياسية المتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق ال 1989أبريل  25المؤرخ في  89/08

ية، العدد: الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر.  1966ديسمبر  16الموافق عليه من طرف الجمعية العامة يوم 

 . 450ص 1989أبريل  26المؤرخة في  17
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بحق العمال في وحماية حق التنظيم النقابية  ت الاتفاقية الدولية بشأن الحريةاعترفمن جهتها 

 1وعلى الدولة ضمان ممارسة هذا الحق بحرية ،لأي هيئة نقابية يختارونها والانضمامنشاء إ

 .و من حيث مبدأ التعدد النقابيأ والانضمامسواء من حيث الإنشاء  مكرسة بذلك مبدأ الحرية

لجزائري حيث اعترف الدستور ا ،أما النصوص الوطنية فنصت على حرية العمل النقابي

وذهب 2،«الحق النقابي مضمون ويمارس بكل حرية في إطار القانون»الحالي بذلك ونص على أن:

ساسية للعامل حيث نص ممارسة الحق النقابي أحد الحقوق الألى اعتبار تشريع العمل الجزائري إ

 .3«اسية التالية: ممارسة الحق النقابيقوق الأسيتمتع العمال بالح » على ما يلي:

ي لجزائرجمع المشرع اأما من حيث الحماية التي تم تكريسها لحرية العمل النقابي  فقد 

سة الحق المتعلق بكيفيات ممار 90/14ون من القان 51و 50في المادتين من خلال نصه  هاأوجه

 كل منشي لنشاط النقابي، ومنع ممارسة أساس اي تمييز بين العمال على أعلى منع أالنقابي 

 .عضاؤهاأم به ضد العمل النقابي الذي يقوو د الهيئة النقابية أالضغوط والتهديدات ض شكالأ

 ي مختلففية ممارسة للتمييز بين العمال أن أاعتبر التشريع الجزائري تفصيلا لما سبق، 

 ساس العمل النقابي تعديا على حرية العمل النقابي.على أعلاقات العمل 

أو ط فق النشاوتوزيع العمل بأداء العمل أو يتعلق بكان التمييز في مجال التوظيف أو أسواء و

 كوينالت في مجال زكان التمييأو  ،الأجرتعلق بأو العمال، ترقية ارتبط بأو  ،التوقيت أو نظام العمل

 يةلاجتماعا: الخدمات مثلالمرتبطة بمنصب العمل الأخرى  الاجتماعيةالمهني أو في كل المنافع 

صدر مظر عن وغيرها بغض الن الاجتماعيةية والمعنوية للعمال والحماية واحترام السلامة البدن

 قيات الجماعية.عقد العمل أو الاتفاو نص عليها التشريع أهذه الحقوق سواء 

عب مهمة الولوج إلى العمل على ص  يمكن أن يحصل التمييز في مرحلة التشغيل مما ي  

الشخص المعروف بسوابقه النقابية، السبب الذي  يجعل رفض تشغيله من طرف المستخدم أمرا 

عند  النقابي نشاطه أنه يحق للعامل التكتم على انتماءه أو 4بعض الفقه واقعا، وفي هذه الحالة يرى

 النقابي ليس تدليسا ولا الانتماءن التشغيل أو اللجوء إلى القيام بإعلان كاذب بهذا الشأن، لأن كتما

                                                
الصادرة عن منظمة بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم  87من الاتفاقية الدولية رقم  08و 02 المواد 1

 . 1962وبر تأك 19تفاقية بتاريخ ، وقد صادقت الجزائر على هذه الا1948العمل الدولية سنة 
الصادر  2020المطروح على الاستفتاء الشعبي بتاريخ أول نوفمبر  2020الجزائر لسنة دستور من  69المادة  2

 82، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد: 2020ديسمبر  30المؤرخ في  20/442بالمرسوم الرئاسي 

 .03، ص2020ديسمبر  30المؤرخة في 
المتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم  1990أبريل  21المؤرخ في  90/11القانون  من 01ف  05المادة  3

، 1994أبريل  11المؤرخ في  94/03، والمرسوم التشريعي 1991ديسمبر  21المؤرخ في  91/29بالقانون 

 14/10، والقانون 1997يناير  01المؤرخ في  97/02، والأمر 1996جويلية  09المؤرخ في  96/21والأمر 

الجريدة الرسمية للجمهورية . 2015جويلية  23المؤرخ في  15/01والأمر ،  2014ديسمبر  30المؤرخ في 

 20 العدد:،1991ديسمبر  25المؤرخة في  68 العدد:،1990أبريل  25المؤرخة في 17 ،العدد:الجزائرية

يناير  12المؤرخة في  03 العدد:، 1996جويلية 10المؤرخة في  43 العدد:،1994أبريل  13المؤرخة في 

 .2015جويلية  23المؤرخة في  40 العدد:،2014ديسمبر  31المؤرخة في  32 العدد:، 1997
4Durand et Vitu, Traité de droit de travail, Dalloz, Paris 1956, p 148. 
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ثبات إمن استحالة الموقف نابع  ولعل هذا ،سوى شكلا من أشكال ممارسة الحرية النقابيةيعتبر 

أن رفض تشغيله قد كان  بيالتشغيل بسبب انتماءه النقا يقع ضحية التمييز فيطالب العمل الذي 

 .1لأسباب تمييزية لا لغيرها

نقابي للكثير لالعمل حيث يتعرض المندوب ا ن يحصل في مرحلة سريان علاقةكما يمكن أ

، كما نظمته وغير ذلكيزية في مجال الأجر والمنح وتوزيع ساعات العمل وأءات التميجرامن الإ

نتظار الفرصة المواتية التي من و اأسباب كاذبة أه عن العمل باختلاق فصل ىلن يؤدي ذلك إيمكن أ

،وفي هذه الحالة يجب على القاضي البحث وراء ه من العملفصلضفاء الشرعية على شأنها إ

يضيع حق العامل في العمل لمجرد وجود حق موازي هو  السبب الحقيقي لفصل العامل حتى لا

 .2الحق النقابي

الجزائري ممارسة التمييز بسبب العمل النقابي حيث منع المشرع  سعيا لإدراك هذه الحماية،

لا يجوز لأحد أن يمارس أي تمييز ضد أحد العمال بسبب نشاطاته النقابية إبان »نص على ما يلي: 

ك خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتب وكذل التوظيف والأداء وتوزيع العمل والتدرج والترقية

 .3«الاجتماعيةفع في مجال التكوين المهني والمنا

ي ية من أمندوب النقابي من خلال نشاطه الحماللكفل بين من خلال هذا النص أن مشرعنا يت

 الأخيرة هذه ء ممارسةتمييز قد يتعرض له لاسيما في علاقاته المهنية مع الهيئة المستخدمة أثنا

 وم به فيى ما يقبالنظر إلضرار بالعامل النقابي في مجالات كثيرة الإمحاولتها ودارية لسلطتها الإ

ية و مواجهة المستخدم من المطالبة بحقوق العمال، الأمر الذي قد يعرضه لأخطار اقتصاد

 اجتماعية بسبب تعلق حقوقه بما يقرره المستخدم.

تتدخل يها للإ الانضمامقابية أو يريد لى هيئة نإ أكثر من ذلك يكفي أن يكون العامل ينتمي

عملا  يمارس لحماية العامل من أي تمييز قد يتعرض له حتى ولو لم يكن التشريع الجزائري قواعد

 نقابيا. 

أي عقد أو اتفاقية جماعية أو اتفاق ن علاقات العمل الجزائري على أن ونص قانوفي ذلك ي

 .4ييزا بين العمال على أساس الانتماء النقابي من عدمه يعتبر باطلا ولا أثر لهتمن جماعي تضم  

عمال ييز بين أن لا تمي حيث أكدت المحكمة العليا الجزائر القضاء الاتجاهفي هذا وقد سار 

إلا إذا كان العمال في نفس الحالة والوضعية والشروط ولا تمييز ، 1نفس المؤسسة من حيث الأجر

 .2المهنية

                                                
، éditions emaliv،14،النصوص التشريعية عدد 1سميرة كميلي، القانون الجنائي للشغل، جرائم الشغل، ج 1

 .272، ص2015 رباطال ،1ط
 .273ابق صسسميرة كميلي، القانون الجنائي للشغل، المرجع ال 2
يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم  1990جوان  02المؤرخ في  90/14من القانون  50المادة 3

الرسمية  . الجريدة1996جوان  10المؤرخ في  96/12؛ والأمر 1991ديسمبر  21المؤرخ في 91/30بالقانون 

، 1991ديسمبر  25 المؤرخة في 68، العدد: 1990جوان  06المؤرخ في  23زائرية، العدد: جللجمهورية ال

 .1996جوان  12رخة في المؤ 36العدد: 
 المتعلق بعلاقات العمل، المرجع السابق. 90/11من القانون  17المادة 4
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عليه لمبدأ المساواة المنصوص رئيسيا يعد حماية العمل النقابي من كل أشكال التمييز تطبيقا 

والذي يعد بدوره أحد أهم المبادئ التي يرتكز عليها نظام الحريات ويبني عليها  ،في الدستور

كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في »نص الدستور الحالي على أن: ، إذ يمعالمه

نس أو الرأي يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجة، ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز حماية متساوي

 .3«أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

عموما فإن قيام المشرع الجزائري بإضفاء الحماية على العمل النقابي من أي وجه كان بما 

في ذلك تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بين العمال على أساس العمل النقابي يهدف إلى تعزيز 

قناع دمة عن طريق الحوار والتشاور والإالنقابية والهيئة المستخون والتفاهم بين الهيئة اروح التع

التي تعترض المؤسسة وموازنتها بمطالب  الاقتصاديةا عند تفهم المشاكل والصعوبات لاسيم

ضرار بالعامل الذي يمارس حقه وليس الهدف منه الإ ،4وانشغالات العمال لتحقيق مصلحة العمل

 . ق زملاءه في المؤسسةع عن حقوللدفا فقطالنقابي وينشط 

 ، بلجل توفير حماية أكبر للعمل النقابيمن أعند هذا الحد التشريع الجزائري  لم يتوقف

ضرار بالعمال من أجل تكسير هيئتهم النقابية أو لى منع الممارسات التي تستهدف الإعاعتمد 

لا يجوز لأحد أن »ارسة الحق النقابي على أنه: معرقلة نشاطاتها التمثيلية، حيث نص قانون م

 5.«عارض المنظمة النقابية ونشاطاتهايمارس ضد العمال ضغوطا أو تهديدات ت

ص التي تكفل حرية العمل لى بخطاب هذا النصوو  وإن كان المستخدم أومن ينوب عنه هو الأ  

وقد يكون المستفيد من انكفاء  لكونه الأقرب في تعاملاته مع ممثلي العمال داخل المؤسسة،النقابي 

، حتى ... يجوز لأحد بلفظ: لافإن توجيه النص ورد على عمومه  النشاط النقابي داخل مؤسسته،

بين العمال على أساس حرية العمل النقابي استنادا إلى التمييز  يجعل عدم جواز منع ممارسة

النقابي بأي شكل من أشكال الضغوط أو أو بواسطة التعرض للعمل ، 6و النشاط النقابيأ الانتماء

 تقع على عاتق كل شخص. سؤوليةم التهديد

                                                                                                                                                            
، مجلة المحكمة العليا، قسم  501846ملف رقم ،06/05/2009بتاريخ للمحكمة العليا  قرار الغرفة الاجتماعية1

 .2009لسنة  01العدد  ،الوثائق
، مجلة المحكمة العليا، قسم 286975رقم ، ملف  12/01/2005بتاريخ للمحكمة العليا  قرار الغرفة الاجتماعية 2

 .2005لسنة 02العدد ،الوثائق
 ، المرجع السابق.2020من دستور الجزائر لسنة  37المادة  3
، 2ط بشير هدفي، الوجيز في شرح قانون العمل، علاقات العمل الفردية والجماعية، دار الريحانة للكتاب،4

 .207ص 2006الجزائر، 
 السابق. م، المرجعمالمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمت 90/14من القانون  51المادة 5
علاقة العمل الفردية، ديوان المطبوعات  حمية سليمان التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري،أ 6

 .164ص 1992الجامعية، الجزائر 
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و إهمال يمس أن أي فعل أعمم القضاء الفرنسي الممارسات التي تهدد العمل النقابي واعتبر 

عضاءها يشكل عرقلة لممارسة عمل النقابيين و بصلاحيات أأيلة الهيئة النقابية أو تسييرها بتشك

 .1الوسيلة المستعملة في ذلككانت ا مهم

لعمل رية احدارية التي منحها التشريع الجزائري مستهدفا بها حماية نلاحظ أن الحماية الإ

لنقابي ركزت االمتعلق بكيفيات ممارسة الحق  90/14من القانون  51و 50دة النقابي من خلال الما

على  لأحرى، وكان باالنقابيونعلى حماية العمال الذين يمارسون نشاطات نقابية أي المندوبون 

مل ة للعن يوجه حمايته مباشرة للعمل النقابي في حد ذاته لما في ذلك مصلحة خالصمشرعنا أ

 وليس لمصلحة النقابي.

 بسبب ن تحصليمكن أ ات على العمالدارسة الضغوطات والتهديمومذلك أن كلا من التمييز 

ل صة فيستغالخا ن يوظف تمثيله للعمال لمصلحتهأ ، وبالتالي يمكن للمندوب النقابيالنشاط النقابي

ثيل يلة للتمالنب ويقوم باختزال المهام تفاق مع المستخدمنقابي في قضاء مصالحه الشخصية باعمله ال

و هن، وهذا لآخريالنقابي في فائدته حتى يتمتع بامتيازات مهنية ومنافع اقتصادية واجتماعية دون ا

ب لمندوه، معنى ذلك أن تصبح الهيئة المستخدمة تميز بين است صورتكعين التمييز الذي انع

لى تفضله ع يز أنالعمال على أساس العمل النقابي فيكون من نتيجة هذا التمي النقابي وبين غيره من

 غيره.

تهديد قوم بيوالحال أيضا فيما يتعلق بالتهديدات والضغوطات، إذ يمكن للمندوب النقابي أن 

 لفائدة وأئدته ات عليهم لأنه يملك حق التمثيل النقابي الذي يستعمله لفاالعمال وممارسة الضغوط

 ابي داخلالنق ه في كل الصلاحيات الممنوحة للهيكلأن يستغل   والذي به يمكن ،الهيئة المستخدمة

 المؤسسة.

يما سدية لالعديد من المؤسسات الاقتصافي اجزائر النقابي في ال واقع العملللأسف هذا هو 

دمة موجه لخ لنقابيدارية والحكومية، حيث نجد أن العمل ابانتماءاتها الإت النقابية المتهمة الهيئا

 الهيئة المستخدمة والنقابيين وليس للعمال.

مل للعالية في صيغتها الحجزائري للمشرع ادارية التي قطعها االإحماية النتيجة لذلك فإن 

ى كالات علالإش تطرح هذهلية الناحية العم لكن من ،النقابي من الناحية النظرية لا تطرح أي إشكال

لعمل اصوب  داريةيصوب التشريع الجزائري حمايته الإالنحو الذي ذكرناه، وبالتالي  يستحسن أن 

لضعف فوس واالنقابي كشخص يتأثر بالكثير من الميولات وطبائع النالنقابي لحمايته لا لحماية 

 الشخصي.

بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والتفاوض  98لدولية رقم وهذا ما حذرت منه الاتفاقية ا

الجماعي حيث منعت الهيئة المستخدمة من كل تدخل في التنظيم النقابي بصفة مطلقة بما في ذلك 

وبوجه خاص تعتبر  »يلي:  إخضاع النقابات بأي طريقة كانت لرغبات المستخدم حيث بينت ما

منظمات عمال تخضع بمثابة أعمال تدخل في مفهوم هذه المادة الأعمال المقصود بها تشجيع إقامة 

                                                
1Maurice Cohen, le droit des comités d’entreprise et des comités de groupe, LGDj, paris, 2003 p 

1076. 
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أصحاب العمل أو دعم منظمات للعمال بوسائل مالية أو غير مالية بهدف وضع لسيطرة منظمات 

 .1«أصحاب العملحت سيطرة أصحاب العمل أو منظمات هذه المنظمات ت

 العمل النقابي ليس خطأ تأديبيا :انيثالمطلب ال

ن مبية ا نقانهضت الكثير من التشريعات في هذا المجال بحماية العامل الذي يمارس مهام

 ن العمل النقابي يشكل خطأ تأديبيا.معاقبته اعتبارا من أ

لحق مارسة االمتعلق بكيفيات م 90/14من القانون مكرر  53و 53وفي ذلك أقرت المادة 

بب ديبية بسبة التأأو عضو في الهيئة التنفيذية القيادية للعقوي مندوب نقابي بعدم إخضاع أالنقابي 

مندوب  أيى لا يجوز للمستخدم أن يسلط عل»على ما يلي:  53المادة نشاطاته النقابية حيث نصت 

 .«عهاان نونقابي بسبب نشاطاته النقابية عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما ك

 ستعمليزل وكان بالأحرى أن ن المشرع الجزائري يستعمل عقوبة العبداية يجب التذكير أ

لى ل إنحصر في أن المشرع ع د ل  من العزيوعقوبة التسريح من وجهين: الوجه الأول شكلي 

لأخطاء الجسيمة االمتعلق بعلاقات العمل وجعل  90/11من القانون  73ل المادة د  التسريح عندما ع  

م لزائري وبالرغم من ذلك فإن المشرع الج ،نصيب التشريع بعد أن كانت من نصيب المستخدممن 

يتمثل في  والوجه الثاني موضوعي .بالتسريح العزلواستبدال  90/14يقم بتعديل نصوص القانون 

كب لمرتمل ااأن العزل يصلح للعامل الذي يتخلى عن منصب عمله بينما التسريح يعاقب به الع

 لجسيم. للخطأ ا

طالما أن  لا يربط بين العمل النقابي وبين الخطأ التأديبيالسابقة  53المادة نص منطلق 

مكنه لا يو ،ابي حق مشروع ومكفول في المواثيق الدولية والدستور والتشريعلنقممارسة العمل ا

لعمل أو عن ا بأي حال من الأحوال أن يعتبر خطأ تأديبيا يستحق عليه العامل عقوبة سواء بالعزل

 جتها.تحويله أو أية عقوبة أخرى منصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة مهما كانت در

أ شرعية الخطأ دبذلك أن معاقبة العامل بصفة عامة بما في ذلك المندوب النقابي تخضع لم

النظام الداخلي للمؤسسة الذي يضعه الذي يجب أن يتأسس وجوده ضمن  ديبي المرتكبالتأ

، 2بمشاورة ممثلي العمال وعرضه على مفتشية العمل لتمارس عليه رقابة المشروعية المستخدم

 .3النظام الداخلي يلغي حق العامل في ممارسته للعمل النقابي يعتبر لاغيا ولا أثر له وأي شرط في

 ،سسةللمؤ وفي حالة ارتكاب المندوب النقابي لخطأ تأديبي منصوص عليه في النظام الداخلي

ولا ه عاقبتمأو ضمن القواعد التشريعية التي تحدد الأخطاء الجسيمة المؤدية للتسريح لا يمكن 

 .90/14ن القانون م 54منظمة النقابية التي ينتمي إليها طبقا لنص المادة إلا بعد إعلام التسريحه 

مة المنظ ميتخذه المستخدم في مواجهة المندوب النقابي دون إعلا أو تسريحوأي إجراء تأديبي 

 .90/14من القانونعلى الترتيب  56و 55وفق ما نصت عليه المادة  باطلاالنقابية يعتبر 

                                                
تفاوض الجماعي الصادرة عن التنظيم والبشأن تطبيق مبادئ حق  98من الاتفاقية الدولية رقم  2ف 2المادة  1

 .1962كتوبر أ 19، صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية في 1949سنة  منظمة العمل الدولية
 المتعلق بعلاقات العمل، المرجع السابق.  90/11من القانون  79و 77المواد  2
 المتعلق بعلاقات العمل، المرجع السابق.  90/11القانون من  78ة الماد3
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كل تسريح يستهدف مندوبا نقابيا ويتم أيد القضاء الجزائري هذا الوجه من الحماية واعتبر 

 1باطلا وعديم الأثر. من دون إخبار المنظمة النقابة مسبقا

يها صوص علدارية التي يقوم بها المستخدم والمنالتصرفات الإجراء التأديبي كل يقصد بالإ

ك يها تحريفيدخل فضمن النظام الداخلي للمؤسسة بدء من معاينة الخطأ التأديبي إلى تنفيذ العقوبة، 

لضمانات اوفير تالدعوى التأديبية وإعلام العامل النقابي بذلك وإحالته إلى المجلس التأديبي مع 

ب ل المندول فهو فصالعزالتسريح أو أما  للعامل ثم تسليط العقوبة عليه وتنفيذها.التأديبية المخولة 

لم يتم  ولكن النقابي عن عمله سواء بسبب عمله النقابي، أو بسبب خطأ جسيم استحق عليه العقوبة

 .إعلام المنظمة النقابية التي ينتمي إليها

إعادة  90/14من القانون  56فقد أقر التشربع الجزائري بنص المادة  ،وفي كل الأحوال

القضاء  في ذلك  ، وسايرهواسترداد كامل حقوقه بطلب من مفتش العمل وب النقابيـدإدماج المن

جراءات ي حق مندوب نقابي بدون مراعاة الإكل إجراء تأديبي متخذ فالذي اعتبر الجزائري 

 .2دماجه في منصب عمله بطلب من مفتش العمل، ويعاد إنونية باطلا وعديم الأثرالقا

م ار حكأما إذا لم يستجب المستخدم لطلب مفتش العمل فيجب على الهيئة القضائية استصد

 فتش العمل.يوما من تاريخ إخطارها من م 60نافذ بذلك غير قابل للمعارضة والاستئناف في أجل 

حماية اظمة لأحكام التشريع الجزائري الن تقف، لم 90/14من القانون  57المادة تطبيقا لنص 

ة ند مباشرع لنقابياإعلام التنظيم  إجباريةبحمايته أثناء عهدته النقابية بل فرضت المندوب النقابي 

أي  ،ةية كاملحتى بعد انتهاء عهدته النقابية في حدود سنة إضاف تسريحهأي إجراء تأديبي ومنعت 

 مددت له الحماية بهذين الوجهين بعد سنة من زوال وصف المندوب النقابي عنه.

 لثانيالمبحث ا

 الحماية الجزائية للعمل النقابي

ب م يعاقلعمل النقابي جرائبعض الأفعال التي تؤثر سلبا على ااعتبر التشريع الجزائري 

ية في لقضائعليها بأحكام جزائية خاصة بعد معاينتها من مفتش العمل باعتباره صاحب الضبطية ا

مكنه من ت الاجتماعيةفي المادة  يةوالتنظيم نصوص التشريعيةتطبيق المدى مجال الرقابة على 

 .وكيل الجمهورية إلى إرسال محاضر المخالفات

المجرمة في مجال العمل النقابي التصرفات التي يمتنع من خلالها المستخدم عن فعال تعد الأ

دارية على بالحماية الإ وكذا تلك المتعلقة ،تقديم التسهيلات التي أقرها التشريع للمنظمة النقابية

بسبب معاقبته ، والنحو الذي أسلفنا كممارسة التمييز واستعمال الضغوطات والتهديدات ضد النقابي

 58نقابية حال ارتكابه لخطأ تأديبي، حيث تنص المادة لا المنظمةاطاته النقابية أو بدون إعلام نش

تعتبر مخالفات أحكام الباب الرابع من هذا القانون عراقيل  »على ما يلي:  90/14من القانون 

                                                
قسم  ،، مجلة المحكمة العليا310840، ملف رقم 05/10/2005اريخ بتللمحكمة العليا الاجتماعية  قرار الغرفة 1

 .2005لسنة  02العدد  ،الوثائق
قسم  ،، مجلة المحكمة العليا581388  ، ملف رقم04/03/2010بتاريخ للمحكمة العليا قرار الغرفة الاجتماعية  2

 .2010لسنة  02العدد  ،الوثائق
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 .«شية العمللحرية ممارسة الحق النقابي ويعاينها ويتابعها مفتشو العمل طبقا للتشريع المتعلق بمفت

 .قانونلكما اعتبر هذا التشريع التصرفات المخالفة لعملية حل الهيكل النقابي جرائم يعاقب عليها ا

 ممارسة العمل النقابيحرية عرقلة المطلب الأول: 

بين أن المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي يت 90/14من القانون  58وفق نص المادة 

رض م تفتعلى كل أحكام الباب الرابع، وإن كانت أصول التجري المشرع الجزائري عمم التجريم

رع المش الوضوح والتفصيل طالما أن شرعية الخطأ الجزائي مطلوبة في هذا المجال، فكان على

ن ألعلم ئري ذكر كل جريمة على حدى دون اختزال التجريم في نصوص الباب الرابع، مع ااالجز

 لمطلوبةاحكام التمثيل النقابي أو الشروط رائم مثل أج نصوص هذا الباب لا تعدمخالفة بعض 

 للمندوب النقابي كشرط السن والحقوق المدنية والوطنية والأقدمية في المؤسسة.

السابق جعل حماية العمال وحماية  58ادة يضاف إلى ذلك أن المشرع الجزائري في نص الم

حماية ممثليهم النقابيين من خلال جمع كل ما يتعرض له الممثل النقابي أو تنظيمهم النقابي و

 .1مارسة الحق النقابيمالمنظمة في جريمة واحدة سماها عرقلة حرية 

نصوص خلال ن نستخلص الجرائم التي تعرقل حرية ممارسة الحق النقابي من يمكن أ

ي ئم تتمثل فنصت على أن هذه الجراي يفيات ممارسة الحق النقابي التالمتعلق بك 90/14القانون 

ساعات في  10ة ب النقابية كالعطلة النقابية المقدر امتناع المستخدم عن تقديم التسهيلات للمنظمة

ين ، وتمكجرداخل المؤسسة وخارجها دون فقدان الأالنقابية  الاجتماعاتالشهر، والمشاركة في 

هم بلوحات إاجتماعاتهم وم  الهيكل النقابي من الوسائل الضرورية لعقد  محل  توفيروعلامية، د ِّ

 عضوا. 150ملائم متى ضمت المنظمة أكثر من 

ها من لقررة عتبر امتناع المستخدم عن تقديم هذه التسهيلات مخالفة للنصوص التشريعية المي

 من جهة أخرى. 58ة جهة، وجريمة مقررة بنص الماد

تي بها ية الات واضحة تتمثل في التصرفات السلبوبالتالي فإن أركان الجريمة في هذه التصرف

تنظيم طالبة المم من تمتنع الهيئة المستخدمة عن قصد من توفيرها للهيئة النقابية أو لمندوبيها بالرغ

شرع في ن المالنقابي للمستخدم بهذه التسهيلات المقررة دعما لتيسير العمل النقابي ومساهمة م

مندوب و الي أيكتسبها التنظيم النقابتشريعية  احقوقالتي تعد ارسة النقابية ومتكريس حرية الم

 .90/14من القانون  58انطلاقا من نص المادة 

قيام المستخدم بالتمييز ضد المندوب النقابي في مختلف علاقات ومن جهة أخرى،يشكل 

من جهة  للخطر اهام امبدأ المساواة الذي يعد مبدأ دستوريال جريمة من جهة وتعريض العمل

حظر التمييز بمختلف أنماطه  لجأ إلى تعميم، الأمر الذي فرض على المشرع الجزائري أن يأخرى

بدأ المساواة تعديا على بم الاعتدادويكون بذلك قد اعتبر عدم بما فيه التمييز بسبب العمل النقابي، 

م ِّ المجتمع  يسا للعدالة في العمل ل المؤسسة وممثلها المسؤولية الجنائية حماية للعامل وتكري ح 

 .2وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص
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 عملبسب ما يقوم به من لضغوط والتهديدات إلى ذلك تعرض المندوب النقابي ليضاف 

 بما ذكر لمستخدمخلال من اوأي إ معاقبته إما بسبب نشاطه النقابي وإما خرقا للقانون.كذا و، نقابي

 من ممارسة مهامه بحرية. هالنقابي تمنع، يعتبر عرقلة للهيكل من هذه الجرائم

لذي نوي اركان الجريمة من حيث الركن المعورة تتوفر على أيظهر أن هذه المخالفات المذك

يمتنع  لالهخف الذي من يشترط توافر القصد الجنائي من المستخدم، والركن المادي ألا وهو التصر

فات أو قيامه بتصرص التشريعية ن تقديم التسهيلات المنصوص عليها في النصوالمستخدم ع

ن م 58دة والركن الشرعي الذي يوفره نص الماتمييزية أو مضرة أو عقابية للمندوب النقابي، 

 .90/14القانون 

أن جريمة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي  يرتكبها المستخدم في عموما يمكن القول 

أو منظمات نقابية منافسة داخل مكان نه يمكن تسجيل تلك العرقلة من طرف عمال إلا أ الغالب

العمل، وفي هذه الحالة لا يهم المركز القانوني للفاعل بقدر ما يهم المعتدي الذي يستحق العقوبة 

 .1المقررة مهما كانت صفته

بأي وعلها ة الحق النقابي يستحق فامهما تكن هذه الجرائم فإنها تشكل عرقلة لحرية ممارس

 »جاء فيها:  التي 90/14من القانون  59قررتها المادة العقوبة التي قانونية كان عليها  وضعية

ة ممارسة د.ج على أية عرقلة لحري 50.000د.ج و  10.000يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 

ع اب الرابي البفالحق النقابي كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون لاسيما الأحكام الواردة 

بالحبس و د.ج 100.000د.ج و50.000مالية تتراوح مابين  ود يعاقب بغرامة. وفي حالة العمنه

 .«ين العقوبتينحدى هاتمن ثلاثين يوما إلى ستة أشهر أو بإ

ا عا فإننمعهما جمحدى العقوبتين أو ضي الجنائي في اختيار إانطلاقا من السلطة التقديرية للقا

د.ج و  10.000السابقة بما بين  59في قيمة العقوبة المالية التي قدرتها المادة  انسجل ارتفاع

ة الأعلى تعتبر القيم د.ج بحيث 100.000د.ج و  50.000د.ج أو في حالة العود ما بين  50.000

 حكام الجزائية الخاصة بجرائم العمل.ا الأالتي تقرره

فهي أشهر  06لى يوما إ 30ما بين بالحبس ة المقدرالسالبة للحرية عقوبة الأما فيما يتعلق ب

وين قلة تكلا نجد لها نظيرا سوى في جريمة عرقلة عمل مفتش العمل، و جريمة عروأيضا مرتفعة 

 ما سيأتيابية كالمشاركة، وجريمة عرقلة تنفيذ الحل القضائي للهيئة النق ير أو مهام لجنةيأو تس

 بيانه. 

 ئة النقابيةالمتعلقة بالهيالأحكام الجزائية : الثانيالمطلب 

م لتنظيحكام القضائية الصادرة بحل اعارضة للأاعتبر تشريع ممارسة الحق النقابي كل م

طاء هذا غه تحت تسهيل انعقاد النقابي سواء بعقد اجتماع، أو إدارته، أو المشاركة في إدارته، أو

 التنظيم النقابي جريمة يستحق فاعلها العقاب.

النقابي على  ارسة الحقمالمتعلق بكيفيات م 90/14القانون  من 60 المادة وفي ذلك تنص

د.ج و  5000.00بين ما تتراوح يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية »:أنه
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تنظيم موضوع الحل أو د.ج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير عقد اجتماع  50.000.00

 .«أو يشترك فيه أو يسهله الاجتماعيدير هذا 

يسمى  ما من طرف أعضاء التنظيم وهو ماأو من طرف القضاءإما تنظيم نقابي  يتم حل أي

تضيات و وفق مقإلى حله اختياريا أ يلجئونالذين قد  التنظيم أعضاءالذي يأتي من  الحل الإراديب

ق إنذار ن سابقانونها الأساسي حيث يتعين احترام إرادتهم في ذلك، كما قد يكون الحل طبيعيا دو

ميعا أو ججنهم قيامهم بأي نشاط أو عند س ممثل انسحاب جميع الأعضاء من التنظيم النقابي، أو عد

 عند وفاتهم جميعا.

لى توفره ع عدمالذي يدل على  به قانونا و الاعترافعدم حل التنظيم النقابي  نتج عني 

وبالتالي  ،ويمنع حتى إعادة تشكيله مجددا صلايعترف القانون بوجوده ألا أي  ،الشخصية القانونية

سواء  1مما ينتج عنه بطلان أي نشاط لهذا التنظيم سالا يعتبر مؤس  فمن جهة قانونية النشاط النقابي 

جراءات التي تسبق وتمهد لعقد نجم هذا النشاط عن تسيير عقد اجتماع للتنظيم النقابي أي القيام بالإ

أو المشاركة الذي يديره أشخاص،  الاجتماعوانعقاد بمعنى حصول  الاجتماع، أو إدارة الاجتماع

تسهيل انعقاد أو ذلك، ترتيبهم والمناداة عليهم وغير بواسطة تنظيم المجتمعين و الاجتماعفي إدارة 

ما يتعلق  الوثائق وكلتوفير و الاجتماعالذي يتم فيه حل عن طريق إعطاء أو توفير  الم الاجتماع

 .للاجتماعبالوسائل اللوجستية 

حكم لطراف أو للإرادة الأكل هذه التصرفات المذكورة تعتبر في نظر القانون معارضة 

 ي غايةفصادر عن هيئة نظامية ذات اختصاص دستوري مما يجعل عدم تطبيقها مسألة القضائي ال

و تنظيم، أت هذا الدة التي أنجزارالإما تقرره وعدم الاعتداد ب الاحترامالشعور بعدم الخطورة تولد 

 .الأحكام القضائية الصادرة باسم الشعببما تقرره  

حكام ة بالأمقارن الجزائية تشديد العقوبة مهحكاالسبب ارتأى التشريع الجزائري في أ ولهذا

صدر  لتنظيمالأنها تتعلق بتنظيم بات غير موجود فضلا عن كون حل هذا  الجزائية في مادة العمل

 ستوريذات اختصاص د رى بشؤونه، أو صدر عن جهات قضائيةد  لى والأ  و  من أعضاءه وهم الأ  

 .تصدر قراراتها باسم الشعب

 لقوانينيقضي بحل التنظيم النقابي بسبب مخالفته ل تنفيذ حكم قضائيى لع الاعتراضما أ

على  ضالاعتراعليه في قانونه الأساسي فيعني المعمول بها، أو ممارسته لنشاط غير منصوص 

أن  ذلك لحل.ا وضوعمسيما المتعلق بالذمة المالية للتنظيم النقابي الآثار التي يخلفها قرار الحل لا

عوى من دعلى  داري بحل التنظيم النقابي بناءمكنت القاضي الإ 90/14نون قالمن ا 31المادة 

ذلك بأي شخص معني دارية وفق صنف التنظيم )الوزارة أو الولاية( أو من طرف الإالسلطات 

ل ة المعمونظيميعندما يثبت لديه ممارسة المنظمة النقابية لأنشطة مخالفة للنصوص التشريعية والت

 ينص عليه قانونها الأساسي.  بها، أو مخالفة لما

لا يمكن لأعضاء المنظمة النقابية  90/14من القانون  33هذه الحالة وطبقا للمادة وفي 

إلا فيما يتعلق بمساهماتهم العقارية التي يحق لهم استعادتها وفق  هاملاكالمنحلة أن يستولوا على أ

ملكا  ملاك الأخرىالأنما تصبح بيصدور الحكم القضائي بالحل، الحالة التي تكون عليها يوم 
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ملاك التنظيم النقابي فقد مكنت القاضي الجنائي من مصادرة أذاته القانون  من 32أما المادة  للدولة.

 النيابة العامة. حل بناء على طلبنالم

ي وفي كل الأحوال فإن المشرع الجزائري قصد بالاعتراض على تنفيذ القرار القضائ

ن كقياديي لسابقةن أشخاصا سواء بصفتهم اك  م  النقابي كل تصرف من شأنه أن ي  المتعلق بحل التنظيم 

أو  هقر ِّ م   اته أومن وثائق التنظيم أو ممتلك الاستفادةأو أعضاء نقابيين أو منخرطين أو غيرهم من 

 عدم تنفيذ القرار القضائي المتعلق بمصادرة  أملاك التنظيم النقابي.

قوبة ن العآثاره فإن المشرع الجزائري بي   قرار الحل من حيثأيا كان الاعتراض على تنفيذ 

مالية  ةيعاقب بغرام »على ما يلي:  90/14من القانون  61المقررة للجاني حيث نصت المادة 

إحدى د.ج وبالحبس من شهرين إلى ستة أشهر أو ب 20.000.00د.ج و 5000.00تتراوح ما بين 

أعلاه،  33ى إل 31تنفيذ قرار الحل المتخذ طبقا للمواد من هاتين العقوبتين فقط كل من يعترض 

 .«ودون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في التشريع المعمول به

 خاتمة:

مطالب دة الحيعتبر الحق النقابي أحد أهم معالم المواثيق الدولية منذ أن ظهرت إلى العلن 

نظيمها ألة تق الأساسية للعمال تاركة مسالعمالية ثم تلقفتها الدساتير لتعترف بها ضمن الحقو

 . للنصوص التشريعية

لنقابي حيث اهتمت النصوص التشريعية بتنظيم العمل ا الاتجاههذا الجزائر في توقد سار

يناه في المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وفق ما رأ 90/14وحمايته من خلال القانون 

 الاستنتاجات التالية:الذي يقودنا إلى وموضوع الدراسة 

ار لى المعيعتماد بالاع اعتماد التشريع الجزائري على حماية العامل النقابي وليس العمل النقابي  -

ى عاتقه عللتي استغلال المهام النبيلة ا للشخصلأنه يمكن  ذ عليه تشريعناالشخصي، وهذا ما يؤاخ

يد من يستفم المستخد هم فيكون في جهةيستفيد من نشاطه العمال الذين يمثلن لحسابه الخاص دون أ

لضغوط رسة اتمييز المستخدم له بحصوله على امتيازات ومنافع اقتصادية واجتماعية، ويمكنه مما

لى سس عالذي يتأ والتهديدت لفائدة المستخدم بخلاف حماية العمل النقابي من هذه التصرفات

 .المعيار الموضوعي

ر ، وف  لجنائيةوالحماية ا داريةكبر بين الحماية الإية أحماضفاء إجمع التشريع الجزائري لغرض  -

ي ن أي، ومتعرض له بسبب عمله النقاببالقسم الأول حماية المندوب النقابي من أي تمييز قد ي

لك ا في ذتمارس عليه، ومن أي عقوبة يمكن أن يسلطها عليه المستخدم بم تهديد أو ضغوطات قد

 لمندوباعند معاقبة ضرورة إعلام تنظيم الانتماء سواء بسبب عمله النقابي واشترط  التسريح

كل و ،لنقابيالعمل ر بالقسم الثاني تجريم كل عرقلة لممارسة االنقابي بسبب خطأ تأديبي؛ بينما وف  

ن ميرها مع غ اعتراض على قرار حل التنظيم النقابي بجملة من العقوبات تعتبر مشددة مقارنة

 الخاصة بعلاقات العمل. عقوبات الجزائيةال

تعديل القانون  إلىفي مسألتين: تتعلق الأولى بالحاجة  وفي هذا الاستنتاج يؤاخذ المشرع الجزائري

من قانون 73وفق ما سار عليه تشريع المادة  "التسريح" بـ "العزل"من خلال استبدال  90/14
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 90/14من القانون  58يم التجريم الذي كرسته المادة علاقات العمل، بينما تتعلق الثانية بمسألة تعم

 . وغير ملائم عندما اعتبرت كل مخالفات لنصوص الباب الرابع جرائم وهذا غير صحيح

ديدات والته اعتمد التشريع الجزائري في مسألة حماية العامل النقابي من التمييز والضغوطات -

خدم و المستسواء كان الفاعل ه "يجوز لأحد لا "على منع ذلك من أي شخص كان باستعماله للفظ: 

م منع هذه الممارسات.الذي يدخل مدخل الغالب   أو غيره بحيث عم 

لا أن لتعسفي إامن الضمانات لحماية المندوب النقابي من التأديب  منح التشريع الجزائري جملة  -

 لحمايته ير كافغ دوب النقابيديبية في حق المنبتحريك الدعوى التأم التنظيم النقابي اشتراط إعلا

بة ن معاقكما أن منع المستخدم م ؛لأن إعلامها لا يفيد عمليا في شيئ ،من تعسفات المستخدم

لحماية ترة اتذكير بأن تمديد فمع ال المندوب النقابي بسبب عمله النقابي يصعب كثيرا  إثباته

ة تحسب لحمايلدارية إلى سنة بعد انتهاء العهدة النقابية لكل مندوب نقابي تعد دعامة مهمة الإ

 للتشريع الجزائري. 

 لتنظيماكان على المشرع أن يوجد ميكانيزمات أخرى مثل اشتراك انطلاقا من هذه الضمانات، 

ندوب الم ديبة تألأأو جعل مس النقابي في المساءلة التأديبية كطرف شاهد أو اشتراط موافقته

دارية كما هو الشأن في اللجنة الإ مالمستخدمن دون النقابي من نصيب هيئات أخرى حيادية 

اقبة لة معحوال يحتاج تنظيم مسأالمتساوية الأعضاء في قانون الوظيفة العمومية، وفي كل الأ

بب قبته بسمعاالتي تحميه سواء عند العملية المندوب النقابي إلى إقرار مجموعة من الضمانات 

 .صدر منه تأديبي و بسب خطأنشاطه النقابي لمنع المستخدم من التحايل في ذلك، أ

 ذلك إلى عرجِّ ي  لم يبين التشريع الجزائري مآل أملاك التنظيم النقابي بعد حله، وكان عليه أن  -

 نصوص القانون الأساسي للتنظيم النقابي.
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